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المقدمة والمنهجية

يضــع القانــون الجنائــي القواعــد القانونيــة المنظمــة لــكل مــا هــو مجــرم، وكيــف يتــم ضبــط والتعامــل مــع هــذه الجرائــم، ويعتبــر مــا غفــل 
هــذا القانــون عــن ذكــره خــارج دائــرة التجريــم الجنائــي. نظــرًا لأهميــة دور هــذا القانــون تحديــدًا فــي ضبــط ســلوك المواطنيــن والمواطنــات 
تجــاه بعضهــم البعــض، وتجــاه المصلحــة العامــة. وخطورتــه علــى حرياتهــم العامــة، فقــد عمــد فقهــاء القانــون للتأكيــد علــى أهميــة دقــة 

وضبــط صياغــة كل مــادة مــن مــواد هــذا القانــون. بشــكل لا يقبــل التأويــل أو جهــات النظــر.

فــي أحيــان كثيــرة، وبعــد أن كشــف التطبيــق العملــي عــورات هــذه المــادة أو تلــك مــن قانــون العقوبــات. كان المشــرع المصــري يتدخــل 
للتعامــل معهــا، بالتعديــل أو بالحــذف، أو بإضافــة مــواد جديــدة مكملــة. لكــن ومــع ذلــك ظلــت المــادة 60 مــن قانــون العقوبــات عصيــة 
علــى أي تدخــل تشــريعي خــال عشــرات الســنوات، فيمــا يتعلــق بتطبيــق هــذه المــادة علــى جرائــم ضــرب الزوجــات والبنــات تحــت مســمى 

ممارســة )حــق التأديــب(.

المــادة 60 مــن قانــون العقوبــات وغيرهــا مــن المــواد التــي تهــدر حقــوق النســاء، وتمــارس تمييــزًا ضدهــن بعجزهــا عــن حمايتهــن مــن كل 
صــور العنــف - وهــو واجــب علــى الدولــة بســلطاتها الرســمية الثاثــة وفقًــا لنــص المــادة 11 مــن الدســتور المصــري – هــي تعبيــر صريــح 
عــن موازيــن القــوى المختلــة داخــل المجتمــع بيــن الرجــال والنســاء، وعــن أن القهــر والتهميــش التاريخييــن الذيــن لازمــا النســاء، قــد انعكســا 

أيضــا علــى القواعــد القانونيــة.

ــا أمــام  ــات مــن منظــور نســوي يركــز علــى تطبيــق هــذا المــادة عمليً تحــاول هــذه الورقــة تقديــم قــراءة للمــادة 60 مــن قانــون العقوب
المحاكــم المصريــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى النســاء داخــل الأســرة. وكيــف تســاهم هــذه المــادة فــي إفــات المجرميــن مــن العقــاب 
بحجــة ممارســتهم لـــ )حــق التأديــب( المقــرر )شــرعًا(، كمقدمــة لمطالبــة المشــرع بالتدخــل لتعديــل هــذه المــادة بمــا يحــرم المجرميــن مــن 

ــات، »افعــالًا مباحــة«. ــار جرائمهــم الثابتــة بموجــب باقــي نصــوص قانــون العقوب اعتب
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المنهجية المستخدمة

تعتمــد هــذه الورقــة علــى منهــج تحليــل المضمــون كأحــد أكثــر المنهجيــات الكيفيــة مناســبًة لدراســة القواعــد القانونيــة حيــث تضــم الورقــة 
تحليــل لمضمــون المــادة 60 مــن القانــون رقــم 58 لســنة 1937 )قانــون العقوبــات( وكيــف طبقــت المحاكــم المصريــة عمليًــا مضمــون هــذا 
المــادة فيمــا يتعلــق بجرائــم الاعتــداء علــى النســاء داخــل الأســرة بالاعتمــاد علــى دراســة عــدد مــن الأحــكام القضائيــة الصــادرة فــي فتــرات 

زمنيــة مختلفــة فــي جرائــم اعتــداء علــى نســاء دخــل الأســرة.

المــادة 60 هــي المــادة الأولــى الــواردة فــي البــاب التاســع مــن الكتــاب الأول لقانــون العقوبــات، والمعنــون بـــ »أســباب الإباحــة وموانــع 
ــة نســخًا مــن  ــه بأســباب الإباحــة. المــادة بصياغهــا الحاليــة، منقول ــاب 4 مــواد فقــط. تتعلــق المــادة الأولــى من العقــاب« ويضــم هــذا الب
المــادة رقــم 55 مــن قانــون العقوبــات الــذي كان معمــولًا بــه أمــام المحاكــم الأهليــة فــي مصــر والــذي حمــل رقــم 3 لســنة 1904. أي أننــا 

نتعامــل مــع مــادة تمــت صياغتهــا منــذ مــا يقــارب 120 عامًــا. لــم تدخــل عليهــا أي تعديــات حتــى اليــوم.

تنــص المــادة 60 مــن قانــون العقوبــات علــى: »لا تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل فعــل ارتكــب بنيــة ســليمة عمــاً بحــق مقــرر 
بمقتضــى الشــريعة«. 
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حول مفهوم أسباب الإباحة:
يمكــن تعريــف أســباب الإباحــة بأنهــا »تلــك الأســباب التــي يكــون مــن شــأنها رفــع الصفــة الجنائيــة عــن الفعــل فــي الظــروف التــي وقــع 
فيهــا، فهــي تعــدم الركــن الشــرعي فــي الجريمــة، فتخــرج الفعــل مــن دائــرة الأفعــال المعاقــب عليهــا إلــى مجــال الإباحيــات«1، كذلــك يمكــن 
تعريفهــا بأنهــا »ظــروف منصــوص عليهــا فــي القانــون ومحــددة تحديــدًا دقيقًــا مــن شــأنها إذا توافــرت فــي الفعــل الموصــوف بأنــه جريمــة 

أن تجعلــه مباحًــا وتــؤدي إلــى بــراءة مرتكبــه وتعفيــه مــن أي مســئولية جنائيــة أو غيــر جنائيــة«2

والســبب وراء وجــود مثــل هــذه القواعــد أن »المشــرع يســتهدف مــن القواعــد الجنائيــة الإيجابيــة أي مــن نصــوص التجريــم حمايــة مصالــح 
المجتمــع وضمــان المحافظــة علــى حقوقــه وســامة الأفــراد. غيــر أن الســلوك قــد يباشــر فــي ظــروف لا يصــح فيهــا تطبيــق نــص التجريــم 
لأن تطبيقــه فــي هــذه الظــروف لا يحقــق الغــرض الــذي يســتهدفه المشــرع، أو لأن إباحــة الســلوك فــي هــذه الأحــوال تحقــق للمجتمــع 

مصلحــة أولــى بالرعايــة مــن المصلحــة التــي تتحقــق لــو أعُمــل نــص التجريــم«3

الفرق بين أسباب الإباحة وموانع العقاب:
تؤثــر أســباب الإباحــة علــى الســلوك نفســه، فتحولــه مــن ســلوك مجــرم إلــى ســلوك مشــروع، أي أنهــا تهــدم ركــن مــن أركان قيــام الجريمــة 
وهــو ركــن الســلوك غيــر المشــروع. لكــن موانــع العقــاب/ المســئولية »فهــي تؤثــر علــى قــدرة الشــخص علــى الإدراك والاختيــار، فتصبــح 
إرادتــه معيبــة لا يعتــد بهــا القانــون، فهــي إذن ترجــع لأمــور شــخصية، ولا تأثيــر لهــا علــى الســلوك الــذي يظــل غيــر مشــروع، فيبقــى الركــن 

الشــرعي للجريمــة قائمًــا بينمــا ينهــار ركنهــا المنــوي.

ولمــا كانــت موانــع المســئولية ذات طبيعــة شــخصية لذلــك فهــي لا تؤثــر إلا علــى مــن توافــرت فيــه، فــإذا تعــدد المســاهمون فــي الجريمــة 
وتوافــر مانــع المســئولية لــدى أحدهــم فهــو وحــده الــذي تنتفــي مســئوليته الجنائيــة ولا يوقــع عليــه العقــاب، أمــا ســواه فيســألون جنائيًــا 

ويعاقبون.«4

1 - مصطفى هرجة، موسوعة هرجة الجنائية “التعليق على قانون العقوبات”، المجلد الأول ص 600

2 - د. عبد الرؤوف المهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، ص 352.

3 - إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المجلد الأول، ص 827، طبعة 2010.

4 - المرجع السابق، ص 834، وما بعده.
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فــي بعــض الفــروض تكتمــل الجريمــة فــي أركانهــا الثاثــة، المــادي، وعــدم المشــروعية، والمعنــوي. ومــع ذلــك لا تحــدث أثرهــا القانونــي 
فــي العقــاب نظــرًا لأن المشــرع نــص علــى الاعفــاء مــن العقــاب، مثــال علــى ذلــك مــا نــص عليــه المشــرع فــي )جريمــة( الرشــوة مــن إعفــاء 
الراشــي والوســيط إذا أخبــر الســلطات بالجريمــة أو اعتــرف بهــا )مــادة 107 مكــررًا( فالاعتــراف أو الاخبــار فــي هــذه الحالــة يعتبــر مانعًــا مــن 
العقــاب ومعنــي ذلــك أن موانــع العقــاب تفتــرض وجــود الجريمــة تامــة فــي أركانهــا المكونــة لهــا، وكل مــا تحدثــه الموانــع مــن أثــر هــو 
عــدم توقيــع العقوبــة المقــررة للجريمــة. ومــن هنــا يبــدو الفــرق واضحًــا بيــن موانــع العقــاب وأســباب الإباحــة فتلــك تحــول دون اكتمــال 
الجريمــة فــي أركنهــا بنفــي الصفــة غيــر المشــروعة عــن الواقعــة الماديــة المرتكبــة، ونظــرًا لأن الجريمــة لــم يكتمــل بنيانهــا القانونــي فــا 

مجــال للحديــث عــن العقــاب.5

نطاق تطبيق المادة 60 من قانون العقوبات:
إذا توافــر ســبب الإباحــة يتحــول الســلوك محــل الفحــص، مــن ســلوك مجــرم لســلوك مشــروع. لكــن هنــا يجــب التفرقــة مــا بيــن ســبب الإباحــة 
العــام مثــل تقريــر حــق الدفــاع الشــرعي عــن النفــس أو المــال. حيــث يســتفيد مــن ســبب الإباحــة هنــا صاحــب الحــق، أو أي شــخص أخــر 
يدافــع عنــه فــا يفــرق القانــون بيــن فاعــل أصلــي وشــريك، وهــو مــا يمكــن أن نســميه ســبب الإباحــة المطلــق. النــوع الثانــي هــو ســبب 
الإباحــة النســبي حيــث يضيــق نطــاق الإباحــة هنــا ليشــمل أشــخاص بعينهــم دون غيرهــم، وفــي هــذه الحالــة لا يســتفيد مــن هــذا الأمــر 
إلا صاحــب الحــق نفســه، مثــل حــق الأطبــاء حصــرًا فــي جــرح المرضــى لعاجهــم. وقيــام أي شــخص أخــر بذلــك هــو عمــل يخــرج مــن دائــرة 

الإباحــة كاســتثناء إلــى دائــرة التجريــم كأصــل عــام فــي جــرح الجســم البشــري.

ويشترط لتطبيق المادة 60 عقوبات:6
1- أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر بمقتضى القانون.

2- استعمال الحق بحسن نية.
3- استعمال الحق في حدود القانون

5 -  د. مأمون سلامة، في قانون العقوبات- القسم العام، ط 1979، ص 173

6 - مصطفى هرجة، موسوعة هرجة الجنائية »التعليق على قانون العقوبات«، المجلد الأول، طبعة 1998. ص 515، 
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ــا أن حكمهــا ينصــرف إلــى الحقــوق  ــه مــن المتفــق عليــه فقهً ــون، »إلا أن ورغــم أن المــادة قــد اســتخدمت لفــظ »الشــريعة« وليــس القان
ــوال  ــن الأح ــن قواني ــاً ع ــتورية فض ــة والدس ــة والتجاري ــات المدني ــة والمرافع ــة والتجاري ــا المدني ــا مث ــة ومنه ــن المختلف ــررة بالقواني المق
الشــخصية المتعلقــة بمــن يباشــر الحقــوق الــواردة بهــا. وبعبــارة أخــرى هــي تبيــح كل حــق يحميــه القانــون أينمــا كان موضعــه مــن القوانيــن 
المختلفــة«7. ونجــد فــي شــروحات الفقــه القانونــي، واتجاهــات القضــاء فــي تفســير المــادة 60 فــي أحكامــه المختلفــة مــا يوســع مــن 
مفهــوم لفــظ »الشــريعة« الــوارد فــي هــذه المــادة، فهــي تشــمل كل القوانيــن وليــس فقــط قانــون العقوبــات، وتشــمل أشــكالًا أخــرى 
مــن القواعــد القانونيــة مثــل العــرف، ومثــال علــى ذلــك إباحــة لبــس زي الســباحة علــى الشــواطئ فــي حيــن يعتبــر لبســه فــي أي مــكان 

عــام أخــر جريمــة فعــل فاضــح، وكذلــك بطبيعــة الحــال قواعــد الشــريعة الإســامية. 

وقد درجت المحاكم المصرية على تطبيق المادة 60 في الحالات التالية:

• المساس بالجسد البشري بالجرح وسواه اثناء عاجه على يد طبيب.	
• الألعاب الرياضية التي يتعرض أحد الاعبين فيها للإصابة.	
• ضرب الرجل لزوجته في إطار ممارسة »حق التأديب الشرعي«	
• ضرب الرجل لأبنه/ بنته في إطار ممارسة »حق التأديب الشرعي«	

ولــكل حالــة مــن هــذه الحــالات شــروط مختلفــة لتحديــد مصــدر الحــق، ومفهــوم ومضمــون حســن النيــة، وحــدود ممارســة الحــق. فــي هــذا 
الســياق أيضًــا تخلــت المحاكــم عــن اعتبــار أن ضــرب المــدرس للتاميــذ، أو الســيد لخادمــه، مــن قبيــل حــق التأديــب مــع تطــور الحيــاة فــي 

المجتمــع المعاصــر، لكــن هــذا التطــور لــم يصــل بعــد لجرائــم ضــرب الأزواج لزوجاتهــم!

7 - المرجع السابق، ص 516.
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تعامل المحاكم المصرية مع جرائم ضرب الزوجات والبنات وفقًا المادة 60 من قانون العقوبات:
المشــكلة الرئيســية فــي هــذه المــادة هــي غمــوض الصياغــة والاســتناد لألفــاظ غيــر دقيقــة مثــل »حســن نيــة«، و »حــق مقــرر بمقتضــى 
الشــريعة« وهــو مــا يســمح للمحاكــم المختلفــة بالاســتناد لتفســيرات بعينهــا لمفهــوم )التأديــب( فــي الشــريعة الســامية تحــط مــن قــدر 

النســاء، وتســمح للرجــال داخــل الأســرة بممارســة صــور مختلفــة مــن العنــف عليهــم تحــت مســمى )التأديــب(.

يفتــرض فــي قانــون العقوبــات أن يســري علــى الجميــع دون تمييــز. لكــن وبســبب وجــود المــادة 60 نجــد أن هــذا القانــون ذاتــه يتدخــل 
للتفرقــة بيــن الجرائــم التــي تتــم بيــن آحــاد النــاس وذات الجرائــم إذا تمــت داخــل نطــاق الأســرة ووقعــت علــى الزوجــة مــن زوجهــا أو البنــت 
مــن أبيهــا. فيعاقــب علــى الجريمــة إذا وقعــت مــش شــخص غريــب ويعتبرهــا )مباحــة( إذا وقعــت داخــل الأســرة مــن الأب أو الــزوج. رغــم أن 

الفعــل المجــرم فــي الحالتيــن واحــد.

خــال مــا يزيــد عــن 100 عــام درجــت المحاكــم المصريــة علــى اعتبــار الضــرب غيــر المبــرح الــذي لا يتــرك آثــاراً ظاهــرة كالكســر والعاهــات 
المســتديمة والأمــراض علــى جســد الزوجــة أو الأبنــاء والبنــات مــن الأفعــال المباحــة قانونــاً. فــي منطــوق حكمهــا الصــادر عــام 1965 تقــول 
محكمــة النقــض: »أنــه وإن ابيــح للــزوج تأديــب المــرأة تأديبًــا خفيفًــا علــى كل معصيــة لــم يــرد فــي شــأنها حــد مقــرر إلا أنــه لا يجــوز لــه أصــا 

أن يضربهــا ضربًــا فاحشًــا – ولــو بحــق- وحــد الضــرب الفاحــش هــو الــذي يؤثــر فــي الجســم ويغيــر لــون الجلــد.«8 

وفــي حكمهــا الصــادر عــام 1975، تقــول: »مــن المقــرر أن التأديــب مــن مقتضــاه إباحــة الإيــذاء ولكــن لا يجــوز أن يتعــدى الإيــذاء الخفيــف 
ــا حتــى ولــو كان الأثــر الــذي حــدث بجســم الزوجــة لــم  فــاذا تجــاوز الــزوج هــذا الحــد فأحــدث أذى بجســم زوجتــه كان معاقبًــا عليــه قانونً

يــزد عــن ســحجات بســيطة.«9

وفــي حكمهــا الصــادر عــام 1977، تقــول: “مــا هــو مقــرر شــرعًا أن التأديــب المبــاح لا يجــوز أن يتعــدى الضــرب البســيط الــذي لا يحــدث كســرًا 
أو جرحًــا ولا يتــرك أثــرًا ولا ينشــأ عنــه مــرض« 10

وفــي حكمهــا الصــادر عــام 1981، تقــول: »مــن المقــرر أن التأديــب وإن كان حقــاً للــزوج مــن مقتضــاه إباحــة الإيــذاء إلا أنــه لا يجــوز أن يتعــدى 
ــذي حــدث  ــر ال ــو كان الأث ــاً حتــى ول ــه قانون ــاً علي ــه كان معاقب ــزوج هــذا الحــد فأحــدث أذى بجســم زوجت ــذاء الخفيــف فــإذا تجــاوز ال الإي

8 - الطعن رقم 715 لسنة 35 قضائية جلسة 7/6/1965 س 16 ص 552. 

9 - الطعن رقم 1132 لسنة 45 ق جلسة 2/11/1975 س 26 ق 146 ص 672

10 - الطعن رقم 120 لسنة 46 ق جلسة 15/5/1977 س 28 ق 126 ص 596.
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بجســم الزوجــة لــم يــزد عــن ســحجات بســيطة«11

وفــي حكمهــا الصــادر عــام 1994، تقــول: »إنــه وإن ابيــح للــزوج تأديــب المــرأة تأديبًــا خفيفًــا علــى كل معصيــة لــم يــرد فــي شــأنها حــد مقــرر 
إلا أنــه لا يجــو أن يضربهــا ولــو بحــق ضربًــا فاحشًــا وحــد الضــرب الفاحــش هــو الــذي يؤثــر فــي الجســم ويغيــر لــون الجلــد«12

الأحــكام الســابقة تنطــق جميعًــا بنفــس المعنــى، وهــو أن القضــاء، واســتنادًا لنــص قانونــي غامــض، لا يجــد مشــكلة فــي ضــرب الــزوج 
لزوجتــه طالمــا كان هــذا الضــرب غيــر مبــرح! دون مراعــاة لفكــرة الكرامــة الإنســانية وحرمة الجســد الإنســاني. اســتنادًا لمفاهيم وتفســيرات 

قانونيــة وشــرعية، تخلــت عنهــا الإنســانية منــذ عشــرات الســنين.

ــا جرائــم أخــرى مثــل جريمــة الحبــس المنزلــي، ويقصــد بالحبــس  لا يقــف الأمــر عنــد الضــرب غيــر المبــرح بــل يشــمل هــذا )التأديــب( أحيانً
المنزلــي للفتيــات إجبــار البنــت، أو الزوجــة، أو الأخــت، وســواهن، علــى البقــاء فــي المنــزل بشــكل كامــل وعــدم الســماح لهــن بالخــروج، أو 

منعهــن مــن الذهــاب إلــى مــكان معيــن، كمنــع النســاء مــن مغــادرة البلــدة التــي يقطــنّ فيهــا، أو منعهــن مــن التعليــم أو العمــل.13

فرغــم أن تقييــد حريــة إنســان دون مســوغ قانونــي هــي جريمــة، ســوأ وقــع هــذا التقييــد مــن شــخص عــادي، أو مــن أحــد رجــال الســلطة 
العامــة، وبغــض النظــر عــن المــكان الــذي شــهد عمليــة تقييــد الحريــة أو الحبــس، حتــى لــو كان منــزل الضحيــة نفســه. فــي هــذا الســياق 
تقــول المــادة رقــم 280 مــن قانــون العقوبــات: »كل مــن قبــض علــى أي شــخص أو حبســه أو حجــزه بــدون أمــر أحــد الحــكام المختصيــن 
بذلــك، وفــي غيــر الأحــوال التــي تصــرح فيهــا القوانيــن واللوائــح بالقبــض علــى ذوي الشــبهة يعاقــب بالحبــس أو بغرامــة لا تتجــاوز مئتــي 
جنيــه مصــري«، غيــر أن هــذا النــص يتــم تعطيلــه إذا مــارس هــذه الجريمــة أحــد ذكــور الأســرة مثــل الأب أو الــزوج علــى ابنتــه أو زوجتــه 
بحجــة )التأديــب( وهــو مــا نجــد لــه صــدى فــي أحــكام محكمــة النقــض. تقــول المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا: »إذا كان الولــي قــد رأى فــي 
ســبيل حمــل ابنتــه القاصــرة علــى إطاعــة أوامــره التــي لا ينبغــي مــن ورائهــا إلا تهذيــب أخاقهــا وتقويــم ســلوكها أن وضــع فــي رجلهــا 
قيــداً حديديــاً عنــد غيابــه عــن المنــزل ماحظــاً فــي ذلــك ألا يمنعهــا عــن الحركــة فــي داخــل المنــزل، وألا يؤلــم بدنهــا ذلــك لا تجــاوز فيــه 

لحــدود حــق التأديــب المخــول لــه قانونــاً«.14 

11 - محكمة النقض، الطعن رقم 750 لسنة 51 ق جلسة 11 /11 /1981

12 - نقض جنائي 9/1/1994 السنة 45 ص 71 

 13 - محمود عبد الظاهر، دراسة لا حماية لأحد.. دراسة حول العنف الاسري ضد النساء في مصر، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، 2018.
 http://bit.ly/2XqwHIL

14 - محكمة النقض، الطعن رقم 2286 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1/ 1943

http://bit.ly/2XqwHIL
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خطورة المادة 60 من قانون العقوبات بشكلها الحالي على سلامة وحقوق النساء في مصر:
ــى النســاء افعــالًا )مباحــة(  ــرح عل ــر المب ــداء الجســدي غي ــم الاعت ــار جرائ ــات يســمح باعتب ــون العقوب ــي للمــادة 60 مــن قان الشــكل الحال
ــات يتعرضــن للعنــف مــن  ــث النســاء المصري ــي ثل ــت مرتكبيهــا بشــكل كامــل مــن كل أشــكال المســائلة أو العقــاب. فنجــد أن حوال فيفل
الــزوج، وفقًــا لنتائــج المســح الصحــي الســكاني للأســرة المصريــة 2021، يظهــر المســح نفســه أن ربــع النســاء تتعــرض للعنــف الجســدي 
مــن الــزوج أيضًــا.15 دون أن ينعكــس ذلــك علــى عــدد الرجــال الذيــن يتــم إدانتهــم فــي تلــك الجرائــم. هنــاك بالطبــع أســباب أخــرى مثــل أن 
النســاء لا يبلغــن فــي معظــم الحــالات. لكننــا أيضــا نســتطيع الربــط مــا بيــن اعتبــار جــزء مــن جرائــم العنــف الجســدي ضــد النســاء أفعــالًا 

)مباحــة( لأنهــا ممارســة لـــ )حــق التأديــب الشــرعي(، وبيــن عــدم لجــوء النســاء لمنظومــة التقاضــي والعدالــة فــي مصــر.

لا يتوقــف أُثــر وجــود هــذه المــادة بشــكلها الحالــي علــى إفــات الجنــاة مــن العقــاب، بــل يتعــدى الأمــر ذلــك لكــون تقنيــن جرائــم العنــف 
ضــد النســاء باعتبارهــا ممارســات )مشــروعة( يعــزز ثقافــة الاعتــداء عليهــن تحــت مســمى تأديبهــن، ويشــجع علــى تكــرار مثــل هــذه الجرائم. 
ورغــم أن القضــاء والفقــه يتفقــان علــى أن حــد ممارســة التأديــب المبــاح لا يجــب أن يصــل لتــرك أثــر جســدي علــى النســاء إلا أن الجنــاة 

كانــوا يمارســون جرائــم قتــل وتعذيــب كاملــة، ويطالبــون باعتبــار مــا فعلــوه ممارســة لـــ )حــق التأديــب الشــرعي(!

ــا مشــروعًا(:  ــه كان يمــارس )تأديبيً تقــول محكمــة النقــض فــي مواجهــة متهــم قــام بحــرق ابنتــه حيــة، وطالــب بإعفائــه مــن العقــاب لأن
»التأديــب المبــاح شــرعًا للولــد لا يجــوز أن يتعــدى الضــرب البســيط الــذي لا يحــدث جرحًــا أو يتــرك أثــرًا ولا ينشــأ عنــه مــرض، فــاذا ربــط الوالــد 
ابنتــه رباطًــا محكمًــا بحبــل وســكب عليهــا كيروســين وأشــعل النــار فيهــا فحدثــت بهــا الحــروق التــي تســبب فــي وفاتهــا لخــاف بينــه وبيــن 

زوجتــه يكــون قــد جــاوز حــق التأديــب المبــاح وحــق معاقبتــه بالعقوبــة المقــررة لجريمــة الضــرب المفضــي إلــى المــوت.16

يخبرنــا هــذا الحكــم المبنــي علــى دفــع المتهــم بحقــه فــي حــرق ابنتــه حيــة، خطــوة فتــح البــاب أمــام التســامح مــع أي شــكل مــن أشــكال 
العنــف ضــد النســاء حتــى تلــك التــي درجــت القوانيــن والأعــراف المجتمعيــة الســائدة علــى اعتبارهــا، صــورًا بســيطة.

15 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وآخرين، المسح الصحي السكاني للأسرة المصرية 2021، صدر في 2022.
 https://bit.ly/3dyoG2A

16 - الطعن رقم 16767 لسنة 1960ق جلسة 11/2/1992 س 43، ص 237

https://bit.ly/3dyoG2A
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كيف تنتهك المادة 60 من قانون العقوبات المعايير الدولية لحقوق النساء:
المــادة 60 تتســامح مــع بعــض صــور الايــذاء الجســدي باعتبارهــا »ضــرب غيــر مبــرح«، وهــي بذلــك تخالــف مــا هــو متفــق عليــه مــن المعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان وفــي القلــب منهــا الاتفاقيــات والاعانــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق النســاء، والتــي تعــرّف العنــف ضــد النســاء 
ــأي شــكل مــن أشــكال  ــد ب ــر التهدي ــل ويعتب ــا، ب ــا شــاماً يضــم أي مســاس بســامة المــرأة جســديًا، ونفســيًا واقتصاديً بوصفــه مفهومً

العنــف، هــو فــي حــد ذاتــه عنــف أيضًــا.

وفقًــا لاتفاقيــة المجلــس الأوروبــي لمنــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف الأســري »ينبغــي فهــم تعبيــر العنــف ضــد المــرأة علــى 
أنــه انتهــاك لحقــوق الإنســان، وشــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وأنــه يعنــي كافــة أشــكال العنــف القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، 
والتــي تســبب، أو مــن شــأنها أن تســبب للمــرأة أضــرارًا أو الآمًــا بدنيــة، أو جنســية، أو نفســية، أو اقتصاديــة. بمــا فــي ذلــك التهديــد بالقيــام 

بمثــل هــذه الأعمــال. أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ســواء كان ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.17

العنــف ضــد النســاء يمكــن تعريفــه أيضًــا وفقًــا لإعــان الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة بأنــه: »أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه 
عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية 
بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو 

الخاصــة«. 18

ويعــرف بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب »بروتكــول مابوتــو« العنــف ضــد 
النســاء بأنــه »جميــع الأعمــال المرتكبــة ضــد المــرأة التــي تســبب أو مــن شــأنها أن تســبب معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية أو ضــرر 
اقتصــادي بمــا فــي ذلــك التهديــد بالقيــام بمثــل هــذه الأعمــال أو بفــرض قيــود تعســفية علــى المــرأة أو حرمانهــا مــن الحريــات الأساســية 

فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة ســواء فــي أوقــات الســلم أو فــي حالــة النزاعــات أو الحــرب.« 19

 17 - اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
 https://bit.ly/3W1aIHF

 18 - اعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
 https://bit.ly/3HInvrK

 19 -  بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
 https://bit.ly/3SmG3BV

https://bit.ly/3W1aIHF
https://bit.ly/3HInvrK
https://bit.ly/3SmG3BV
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تتفــق كل التعريفــات الســابقة علــى مضمــون واحــد، وهــو أن أي فعــل قــد يترتــب عليــه معانــاة للمــرأة هــو مــن قبيــل العنــف ضــد النســاء، 
المحظــور فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وبالتالــي فالخلــل الموجــود حاليًــا فــي قانــون العقوبــات المصــري، فيمــا يتعلــق بإباحــة 
إيــذاء النســاء جســديًا تحــت مســمى )التأديــب( هــو انتهــاك للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وحتــى لو تكــن مصر طرفًــا فــي الاتفاقيتين 
الملزمتيــن الســابقتين – الإعــان بطبيعتــه غيــر ملــزم- فهــي طرفًــا فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســة، واتفاقيــة القضــاء 
علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وهــي اتفاقيــات ملزمــة تضــع على الدولــة التزامــات بحماية الســامة الجســدية للنســاء وحمايتهن 

مــن أي شــكل مــن أشــكال الايــذاء.
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خاتمة وتوصيات

بعــد أن اســتعرضنا بشــكل ســريع مضمــون المــادة 60 مــن قانــون العقوبــات المصــري، وســياق تطبيقهــا فيمــا يتعلــق بجرائــم الاعتــداء 
الجســدي غيــر الجســيم علــى النســاء والفتيــات داخــل الأســرة، فأننــا نذكّــر المشــرع بنــص المــادة 11 مــن الدســتور المصــري والتــي تنــص 
علــى: »تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجل في جميــع الحقــوق المدنية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
وفقــاً لأحــكام الدســتور. وتعمــل الدولــة علــى اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان تمثيــل المــرأة تمثيــاً مناســباً فــي المجالــس النيابيــة، علــى 
النحــو الــذي يحــدده القانــون، كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــي تولــي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة العليــا فــي الدولــة والتعييــن فــي 
الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون تمييــز ضدهــا. وتلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف،...« والتــي تفــرض بشــكل واضــح 

علــى كل ســلطات الدولــة أن تبــادر باتخــاذ كل الإجــراءات الممكنــة لحمايــة النســاء مــن كل أشــكال العنــف. 

فــي هــذا الســياق ولضمــان ألا يفلــت مجرمًــا بجريمتــه بســبب الصياغــة القديمــة وغيــر المنضبطــة للمــادة 60 مــن قانــون العقوبــات فأننــا 
نوصــي المشــرع بمــا يلــي:

1- اســتبدال النــص الحالــي للمــادة 60 بنــص جديــد يحــدد حــدود أســباب الإباحــة ويضبطهــا فــي نطــاق محــدد، ويربطهــا بمفهــوم 
القانــون لا الشــريعة، فالقانــون محــدد بالنصــوص القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية، علــى عكــس الشــريعة التــي تحتوي 
ــار مــا يعــرف باســم »حــق  علــى اجتهــادات فقهيــة متباينــة تــم انتاجهــا فــي فتــرات تاريخيــة مختلفــة. وبطبيعــة الحــال إلغــاء اعتب

التأديــب« جــزاءً مــن أســباب الإباحــة.

2- اســتحداث مــواد جديــدة فــي قانــون العقوبــات، أو اصــدار قانــون خــاص موحــد، لتحديــد كل أشــكال العنــف ضــد النســاء، ووضــع 
عقوبــات مناســبة لهــا.


